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الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.
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أولاً: مقدمة:

شهدت سوريا تحولاً سياسياً جوهرياً عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إثر 
معركــة “ردع العــدوان”، وفــي اليــوم التالــي، 9 كانــون الأول/ديســمبر، أعلنــت “إدارة العمليــات العســكرية”، 

تشــكيل حكومــة تســيير أعمــال كإجــراء مؤقــت. 

وفــي 24 كانــون الأول/ديســمبر 2024، أصــدرت القيــادة العامــة الســورية الجديــدة بيانــاً قالــت فيــه إنَّ 
قائدهــا أحمــد الشــرع، توصــل إلــى اتفــاق مــع قــادة الفصائــل يقضــي بحــل جميــع الفصائــل ودمجهــا تحــت 
مظلــة وزارة الدفــاع. وفــي الثلاثيــن مــن كانــون الثاني/ينايــر 2025، أعلــن الناطــق باســم إدارة العمليــات 
العســكرية، العقيــد حســن عبــد الغنــي، “بيــان انتصــار الثــورة” والــذي تضمَّــن تعييــن أحمــد الشــرع رئيســاً 
لســوريا فــي المرحلــة الانتقاليــة بحيــث يقــوم بمهــام رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية ويمثلهــا فــي 
المحافــل الدوليــة. وجــاء هــذا الإعــان خــال “مؤتمــر إعــان انتصــار الثــورة الســورية” الــذي أقيــم فــي قصــر 
الشــعب فــي دمشــق بحضــور قــادة الفصائــل المســلحة الأعضــاء بــإدارة العمليــات العســكرية. وفــي ذات 
المؤتمــر، أكــد عبــد الغنــي حــل جميــع الفصائــل العســكرية، والأجســام السياســية والمدنيــة ودمجهــا فــي 
مؤسســات الدولــة. بالإضافــة إلــى حــل حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي وأحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة 
ومــا يتبــع لهــا مــن منظمــات ومؤسســات ولجــان، عــاوة علــى حــل مجلــس الشــعب واللجــان المنبثقــة عنــه، 

وإلغــاء العمــل بدســتور عــام 2012، وإيقــاف العمــل بجميــع القوانيــن الاســتثنائية. 

شــكلّ هــذا التحــول بدايــة لمرحلــة انتقــال سياســي معقــدة، ترســم ملامــح مســتقبل البــاد بعــد أكثــر مــن 
نصــف قــرن مــن الاســتبداد.

الانتقال نحو التعددية السياسية: فرصة لبناء نظام جديد
تعــد المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا محطــة محوريــة لإعــادة تشــكيل النظــام السياســي علــى أســس تضمــن 
التعدديــة السياســية وتعــزز المشــاركة الشــعبية فــي صنــع القــرار، مــع الحفــاظ علــى حقــوق جميــع مكونات 
المجتمــع الســوري. يعتمــد نجــاح هــذه المرحلــة علــى بنــاء مؤسســات قويــة ومســتقلة، وإرســاء قواعــد 
دســتورية واضحــة، تضمــن الشــرعية، مــع تحقيــق توافــق وطنــي يعــزز الاســتقرار، ويحــول دون الانــزلاق 

فــي صراعــات جديــدة.

التحديات الرئيسة في المرحلة الانتقالية
للنجاح في تحقيق الانتقال السياسي، لا بد من مواجهة عدد من التحديات الجوهرية، أبرزها:

ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري: 	.1

تحتــاج مؤسســات الدولــة، بمــا فــي ذلــك الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة والإداريــة، إلــى إصــاح شــامل 
لضمــان كفاءتهــا واســتقلاليتها.

ضعف الثقة بين مكونات المجتمع: 	.2

أدى النــزاع الطويــل إلــى تعميــق الانقســامات المجتمعيــة، مــا يجعــل بنــاء توافــق وطنــي تحدياً أساســياً 
يجــب معالجته.

تدخلات القوى الخارجية ومصالحها: 	.3

يشــكل التدخــل الخارجــي تهديــداً للعمليــة الانتقاليــة، مــا يســتوجب ضمــان اســتقلالية القــرار الوطنــي 
وعــدم خضوعــه لتأثيــرات أجنبيــة.
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الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: 	.4

تــرك النــزاع المســتمر تداعيــات اقتصاديــة كارثيــة، أثــرت بشــكل مباشــر علــى الأوضــاع المعيشــية للســكان، 
مــا قــد يعرقــل جهــود إعــادة الإعمــار والاســتقرار السياســي.

الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام تعددي: 	.5

أيــدي جهــات  إلا أنَّ اســتمرار تمركــز الســلطة فــي  التغييــر،  الثوريــة فــي إحــداث  رغــم أهميــة الشــرعية 
محــدودة قــد يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج أنمــاط الحكــم المركــزي. لــذا، مــن الضــروري التحــول نحــو نظــام 

السياســية. التشــاركية  مبــدأ  يكــرس  تعــددي 

خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية

تــرى الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنَّ تحقيــق انتقــال سياســي مســتقر ومســتدام يتطلــب اتبــاع 
الخطــوات التاليــة:

	1 تشــكيل هيئــة حكــم برئاســة الســيد أحمــد الشــرع، تضمــن تمثيــاً عــادلاً لمختلــف القــوى السياســية .
والمجتمعيــة.

	2 عقــد مؤتمــر للحــوار الوطنــي يضــم الفاعليــن السياســيين والمدنييــن للوصــول إلــى توافــق بشــأن .
البــاد. مســتقبل 

	3 إصــدار إعــان دســتوري مؤقــت ينظــم المرحلــة الانتقاليــة، ويحــدد صلاحيــات المؤسســات المختلفــة .
لضمــان وضــوح المســار السياســي.

	4 تشــكيل حكومــة انتقاليــة تعمــل علــى إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، وإدارة شــؤون البــاد خــال الفتــرة .
المؤقتة.

	5 صياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب السوري، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية..

	6 إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة تكــرّس مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، وتتيــح لجميــع الســوريين .
اختيــار ممثليهــم بشــكل ديمقراطــي. فرصــة 
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ثانياً: من الشرعية الثورية نحو التعددية السياسية

تمثــل الشــرعية الثوريــة الإطــار القانونــي والسياســي الــذي تســتند إليــه القــوى التــي أطاحــت بالنظــام الســابق، 
وغالبــاً مــا تنبــع مــن قطيعــة جذريــة مــع النظــام القديــم، ممــا يمنــح الفاعليــن الجــدد ســلطة إدارة البــاد. ومــع ذلــك، 
تبقــى هــذه الشــرعية مؤقتــة، وقابلــة للتــآكل مــا لــم تســتكمل بعمليــة تحــول تعدديــة تضمــن انتقــالاً سياســياً سلســاً 

ومســتداماً يحافــظ علــى مكتســبات التغييــر.

يتطلــب التحــول مــن الشــرعية الثوريــة إلــى التعدديــة السياســية نهجــاً منظمــاً يرتكــز علــى الإصــاح المؤسســي، 
وبنــاء التوافــق، وتعزيــز الحكــم التشــاركي. إذ غالبــاً مــا تــؤدي الشــرعية الثوريــة إلــى تركيــز الســلطة بيــد فئــة محــدودة 
مــن الفاعليــن السياســيين، بينمــا تســتند التعدديــة السياســية إلــى الانفتــاح، وإشــراك مختلــف التيــارات والأطــراف 

فــي عمليــة صنــع القــرار، ضمــن إطــار يحتــرم التنــوع السياســي والاجتماعــي.

الخطوات الأساسية للتحول نحو التعددية السياسية

1. إرساء المعايير الديمقراطية في المؤسسات:

• الإطار الدستوري: يمثل تبني إعلان دستوري مؤقت يضمن الحقوق الأساسية، ويفصل بين السلطات، 	
خطوة ضرورية لمنع احتكار السلطة، وتأمين حماية شاملة لحقوق جميع مكونات المجتمع.

• استقلال القضاء: يُعد ترسيخ استقلال السلطة القضائية أمراً جوهرياً لضمان العدالة، ومنع إساءة 	
استخدام السلطة من قبل الفاعلين السياسيين أو الأحزاب المهيمنة.

2. إصلاح هياكل الدولة:

غالبــاً مــا تتــرك الأنظمــة الاســتبدادية إرثــاً مــن المؤسســات المركزيــة التــي تفتقــر إلــى الشــفافية والمســاءلة، مــا 
يســتدعي إعــادة هيكلتهــا لضمــان تحقيــق مبــدأ الحكــم الرشــيد:

• إعادة هيكلة قطاع الأمن: ينبغي أن تخضع المؤسسات الأمنية للرقابة المدنية، وأن تعمل وفق سيادة 	
القانون لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة وضمان عدم استغلال الأجهزة الأمنية لأغراض سياسية.

• تحييد الإدارة العامة: من الضروري إزالة الطابع الحزبي عن مؤسسات الدولة، بما يشمل الهيئات 	
الانتخابية والمؤسسات الإعلامية، لضمان حيادها وفعاليتها في خدمة جميع المواطنين دون انحياز 

سياسي.

3. بناء نظام سياسي تعددي:

• التعددية الحزبية: يمثل السماح بتشكيل الأحزاب وإفساح المجال أمام التعددية السياسية عاملاً رئيساً 	
لمنع احتكار فصيل واحد للسلطة، وتمكين مختلف القوى السياسية من المشاركة في الحكم.

• تمكين المعارضة: يساهم وجود معارضة قوية في تحقيق التوازن السياسي، وإثراء النقاش العام، 	
وتقديم بدائل واقعية للسياسات الحكومية، مما يعزز الاستقرار ويمنع تكرار نماذج الحكم المركزي.
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4. تعزيز الحوار الوطني وبناء التوافق:

• الحوار الوطني الشامل: يعد تنظيم لقاءات موسعة تضم الفاعلين السياسيين، ومنظمات المجتمع 	
المدني، والمجموعات المهمشة، وسيلة ضرورية لصياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، وتعزيز التفاهم 

بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.

5. ترسيخ ثقافة التعددية:

• التعليم والمشاركة المدنية: يعد إدراج مفاهيم التعددية وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتنفيذ 	
برامج توعوية حول أهمية المشاركة السياسية، من الأدوات الأساسية لترسيخ ثقافة الحقوق والقانون 

وضمان استدامتها.

• حرية التعبير والإعلام المستقل: يمثل ضمان استقلالية وسائل الإعلام، وتوفير فضاءات حرة للنقاش 	
السياسي، شرطاً أساسياً لتمكين مختلف الفئات السياسية والمجتمعية من التعبير عن رؤاها بحرية، 

دون خوف من القمع أو الإقصاء.

ثالثاً: خارطة طريق للانتقال السياسي

أ - تشكيل هيئة الحكم:

يمثــل تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة فــي ســوريا خطــوة جوهريــة لضمــان انتقــال سياســي منظــم وشــامل، ينقــل 
البلاد من الشــرعية الثورية إلى الاســتقرار المؤسســي. واســتناداً إلى تجارب التحولات السياســية في دول أخرى، 
يجــب أن تســتند هــذه العمليــة إلــى أســس تضمــن التمثيــل العــادل، والشــرعية السياســية، والكفــاءة المؤسســية، 

لضمــان نجــاح المرحلــة الانتقاليــة.

تشكيل هيئة حاكمة خلال المراحل الانتقالية: ضرورة لتعزيز الاستقرار والشرعية في سوريا

فــي أعقــاب انهيــار الأنظمــة الاســتبدادية، يعــد تشــكيل هيئــة حاكمــة إلــى جانــب رئيــس انتقالــي ممارســة شــائعة 
تهــدف إلــى ضمــان بنيــة حكــم أكثــر شــمولاً وفعاليــة خــال فتــرة عــدم اليقيــن السياســي. فــي الحالــة الســورية، فــإنَّ 
إنشــاء مثــل هــذه الهيئــة إلــى جانــب قيــادة انتقاليــة للرئيــس أحمــد الشــرع، يمثــل خطــوة أساســية نحــو تحقيــق 

الاســتقرار وإعــادة بنــاء الدولــة للأســباب الرئيســة التاليــة:

1. تعزيز الشمولية والتشاركية:

يتيــح تشــكيل هيئــة حاكمــة فرصــة لإشــراك ممثليــن عــن مختلــف الفصائــل السياســية، والجماعــات العرقيــة، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ممــا يضمــن تمثيــاً أوســع لمكونــات المجتمــع الســوري. نظــراً للانقســامات 
العميقــة التــي تفاقمــت خــال ســنوات النــزاع، فــإنَّ تبنــي نمــوذج للحكــم التشــاركي يســهم فــي بنــاء الثقــة وتعزيــز 

شــرعية العمليــة الانتقاليــة.
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2. التعامل مع التحديات المعقدة للمرحلة الانتقالية:

تواجــه أي مرحلــة انتقاليــة تحديــات كبيــرة، تتــراوح بيــن إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، وصياغــة دســتور جديــد، 
وتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة، وضمــان الأمــن والاســتقرار. تســاهم الهيئــة الحاكمــة فــي إدارة هــذه الملفــات 
عبــر الاســتفادة مــن خبــرات متنوعــة، حيــث يتــم توزيــع المهــام علــى لجــان متخصصــة لضمــان تنفيــذ السياســات 

بشــكل فعــال.

3. تعزيز الشرعية المحلية والدولية:

إنَّ تشــكيل هيئــة حكــم جماعيــة يعــزز مــن شــرعية العمليــة الانتقاليــة، إذ يرســل رســالة إلــى الشــعب الســوري 
والمجتمــع الدولــي مفادهــا أنَّ هــذه المرحلــة لا تخضــع لســيطرة فــرد أو فصيــل معيــن، بــل هــي عمليــة شــاملة 
تمثــل مختلــف مكونــات المجتمــع. كمــا أنَّ هــذا النمــوذج يســاهم فــي بنــاء دعــم دولــي أوســع، إذ تنظــر القــوى 

الإقليميــة والدوليــة بإيجابيــة إلــى الهيــاكل الانتقاليــة التــي تعكــس تعدديــة سياســية وتمثيليــة واســعة.

4. دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية:

تعــد العدالــة الانتقاليــة عنصــراً محوريــاً فــي أي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، حيــث تتطلــب معالجــة انتهــاكات الماضــي 
مشــاركة واســعة مــن مختلــف مكونــات المجتمــع.

5. التمهيد للحكم الديمقراطي طويل الأمد:

يُفتــرض أن تكــون الفتــرة الانتقاليــة مؤقتــة، حيــث تهــدف إلــى إرســاء الأســس لنظــام ديمقراطــي مســتدام. 
تســاهم الهيئــة الحاكمــة فــي تمهيــد الطريــق لهــذا التحــول مــن خــال تبنــي ممارســات حوكمــة تعاونيــة ونمذجــة 
آليــات صنــع القــرار الديمقراطــي. يمثــل هــذا النمــوذج خطــوة أولــى نحــو بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة قــادرة علــى 

إدارة الدولــة بعــد انتهــاء الفتــرة الانتقاليــة.

6. كسب دعم المجتمع الدولي:

تعتبــر الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة عامــاً مهمــاً فــي دعــم الاســتقرار خــال الفتــرات الانتقاليــة. ومــن 
المرجــح أن تحظــى حكومــة انتقاليــة تُظهــر التزامــاً بالشــمولية والمســاءلة بدعــم سياســي واقتصــادي أوســع. 
كمــا يطمئــن النمــوذج الجماعــي للحكــم الشــركاء الدولييــن إلــى أنَّ المســاعدات والمــوارد المقدمــة ســيتم إدارتهــا 

بشــفافية وكفــاءة.
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معايير اختيار أعضاء هيئة الحكم 

ينبغــي أن يعكــس تشــكيل الهيئــة الانتقاليــة التنــوع السياســي والاجتماعــي فــي ســوريا، مــع مراعــاة المعاييــر 
التاليــة:

• التمثيل الشامل: ضرورة إشراك ممثلين عن مختلف الفئات المجتمعية )عرقياً، دينياً، مناطقياً( لضمان 	
الوحدة الوطنية، ومنع أي شكل من أشكال الإقصاء أو التهميش.

• الكفاءة: يجب أن يتمتع الأعضاء بخبرات عملية في مجالات الحوكمة، الأمن، القانون، والإدارة، لضمان 	
قدرة الهيئة على إدارة المرحلة الانتقالية بفعالية.

• النزاهة: ينبغي أن يكون المرشحون من الشخصيات التي لم تتورط في الفساد أو انتهاكات حقوق 	
الإنسان، لضمان بناء نظام جديد يقوم على الثقة والمساءلة.

• الالتزام بالتعددية: يجب أن يعبر الأعضاء عن التزام واضح لحقوق الإنسان، وسيادة القانون، لضمان عدم 	
تكرار أنماط الاستبداد السابقة.

• الشرعية الثورية: لضمان القبول الشعبي، ينبغي أن يتمتع الممثلون بمصداقية تستند إلى دورهم في 	
دعم التغيير السياسي من نظام الأسد، اعتماداً على المبادئ التي قامت عليها الثورة السورية.

آليات اختيار الأعضاء 

لضمان الشفافية والشرعية في تشكيل هيئة الحكم، يمكن اعتماد الآليات التالية:

• التوافق الوطني: يتم اختيار الأعضاء من خلال مشاورات بين القوى السياسية، ومنظمات المجتمع 	
المدني، والجهات الوسيطة، لضمان أوسع قبول ممكن لهذه الهيئة.

• لجان مستقلة: تشكيل لجان محايدة تتولى التحقق من مؤهلات المرشحين، والتأكد من استيفائهم 	
لمعايير الكفاءة والنزاهة.

• التمثيل المتوازن: تخصيص المقاعد وفقاً للتوزيع السياسي والجغرافي، لضمان عدم هيمنة أي طرف 	
على العملية الانتقالية.

هيكلة هيئة الحكم

يجــب أن تتمتــع هيئــة الحكــم بصلاحيــات واضحــة، مــع توزيــع متــوازن للســلطات، لضمــان عــدم إعــادة إنتــاج 
الاســتبداد:

• السلطة التنفيذية: تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون الدولة خلال الفترة المؤقتة، مع وضع ضوابط 	
تحول دون تركز السلطة بيد جهة واحدة.

• الرقابة التشريعية: تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يصدر القوانين، ويشرف على القرارات الحكومية، 	
ويمكن أن يكون منتخباً أو معيناً وفق توافق وطني.

• استقلال القضاء: إنشاء سلطة قضائية مستقلة لضمان سيادة القانون، ومنع أي تجاوزات قانونية خلال 	
المرحلة الانتقالية.
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الدعم الدولي

يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يلعــب دوراً داعمــاً وليــس موجهــاً، عبــر تقديــم المســاعدة الفنيــة واللوجســتية دون 
التدخــل فــي الســيادة الوطنيــة، وذلــك مــن خــال:

• تسهيل المفاوضات بين الأطراف السورية لتعزيز التوافق الوطني.	

• تقديم الدعم الفني والمؤسسي لبناء مؤسسات الحكم، وضمان فعاليتها.	

• الإشراف على العملية الانتقالية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مع احترام استقلالية القرار الوطني.	

يرأس هيئة الحكم السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

مؤتمر الحوار الوطني ودوره في تشكيل هيئة الحكم:

يمثــل مؤتمــر الحــوار الوطنــي خطــوة محوريــة لضمــان تشــكيل هيئــة حكــم جامعــة وشــرعية وفعالــة، حيــث يوفــر 
منصــة لمناقشــة القضايــا الجوهريــة، وتأطيــر الــرؤى بيــن مختلــف الأطــراف السياســية والمجتمعيــة، وبنــاء توافــق 
وطنــي حــول الأســس التــي ســتوجه المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا. ومــن خــال هــذا المؤتمــر، يمكــن ضمــان تمثيــل 

أوســع، وتعزيــز الشــرعية، وتحديــد معاييــر الحكــم الانتقالــي، بمــا يضمــن تحقيــق اســتقرار سياســي مســتدام.

أهمية مؤتمر الحوار الوطني في تشكيل هيئة الحكم 
1. بناء توافق وطني:

• المجتمعيــة 	 والمكونــات  المدنــي  المجتمــع  السياســيين وممثلــي  الفاعليــن  لجميــع  المؤتمــر فرصــة  يتيــح 
الجماعيــة. الشــراكة والمســؤولية  يعــزز إحســاس  الحكــم، ممــا  لهيئــة  العــام  الإطــار  فــي وضــع  للمشــاركة 

• يساعد في تقليل التوترات بين الفصائل المتنافسة، وتعزيز أجواء الحوار والتفاهم، مما يسهم في تجاوز 	
الانقسامات السياسية والاجتماعية.

2. تعزيز الشرعية والقبول العام:

• يضمن المؤتمر إشراك الأطياف السياسية والاجتماعية، مما يعزز شرعية هيئة الحكم، ويقلل من 	
احتمالات الرفض أو الطعن في تمثيلها.

• يضمن مشاركة الفئات المهمشة، مثل النساء والأقليات، مما يحد من احتكار السلطة ويحقق توازناً 	
سياسياً واجتماعياً ضرورياً للمرحلة الانتقالية.

3. تحديد المبادئ الأساسية للحكم:

• يشكل المؤتمر فرصة لصياغة الأسس الدستورية والقانونية التي ستوجه الحكم خلال الفترة الانتقالية، 	
بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون.

• يمكنه أيضاً وضع آليات العدالة الانتقالية، لمعالجة المظالم التاريخية وتعزيز المصالحة الوطنية، مما 	
يسهم في بناء ثقة مجتمعية راسخة.
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ثانياً: موجز عن أبرز حوادث القتل والاعتداء 
على المراكز الحيوية في آب:

4. وضع هيكل هيئة الحكم:

• يتيح المؤتمر تحديد معايير اختيار أعضاء هيئة الحكم، مثل التمثيل العادل، والخبرة، والنزاهة، لضمان 	
الشفافية والعدالة في التشكيل.

• يساعد في وضع ضوابط وآليات رقابية تمنع تركزّ السلطة في جهة واحدة، وتضمن توزيعاً متوازناً 	
للسلطات خلال المرحلة الانتقالية.

ب - إصدار إعلان دستوري:

يعــد الإعــان الدســتوري وثيقــة قانونيــة مؤقتــة تحــدد المبــادئ الأساســية وهيــاكل الحكــم خــال المرحلــة الانتقاليــة، 
بهــدف ضمــان إطــار قانونــي منظــم حتــى يتــم وضــع دســتور دائــم. كمــا يحــدد صلاحيــات المؤسســات الانتقاليــة، 
ويؤســس لمبــادئ التعدديــة، وســيادة القانــون، وحقــوق الإنســان، مــع وضــع جــدول زمنــي واضــح لإجــراء الانتخابــات 

وصياغــة الدســتور الدائــم.

فــي ظــل حالــة عــدم الاســتقرار السياســي، يمثــل إصــدار إعــان دســتوري خيــاراً أكثــر حكمــة مقارنــة بالشــروع 
المباشــر فــي صياغــة دســتور دائــم أو تعديــل الدســتور الســابق. فالإعــان المؤقــت يوفــر مرونــة قانونيــة، ويتيــح 
إدارة المرحلــة الانتقاليــة دون تعطيــل العمليــة السياســية بســبب القضايــا الخلافيــة. كمــا يســمح بتأجيــل النقاشــات 
الدســتورية الكبــرى إلــى مرحلــة لاحقــة، ممــا يمنــح جميــع الأطــراف فرصــة لإجــراء حــوار وطنــي موسّــع حــول 

مســتقبل النظــام السياســي.

الجهات الفاعلة في عملية كتابة الإعلان الدستوري

1. لجنة الصياغة:

تتولى إعداد المسودة الأولية، وينبغي أن تضم:

• قانونيين متخصصين في القانون الدستوري لضمان الصياغة السليمة.	

• ممثلي القوى السياسية لضمان توافق وطني حول بنود الإعلان.	

• منظمات المجتمع المدني لضمان تمثيل شامل لمختلف الفئات.	

• خبراء في الحوكمة والعدالة الانتقالية للمساهمة في وضع أسس نظام سياسي عادل.	

2. هيئة الحكم:

تشرف على عملية الصياغة وتضمن تنفيذ الإعلان بعد تبنيه، من خلال:

• تعيين لجنة الصياغة أو الإشراف على عملها.	

• مراجعة واعتماد الإعلان الدستوري قبل المصادقة عليه.	

• ضمان الالتزام بالإعلان ومراقبة تنفيذ بنوده خلال المرحلة الانتقالية.	
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3. منظمات المجتمع المدني:

تلعب دوراً محورياً في:

• تقديم مقترحات لضمان حماية الحقوق الأساسية والعدالة الانتقالية.	

• تنظيم جلسات استماع ومشاورات شعبية لتعزيز الشفافية.	

• مراقبة تنفيذ الإعلان لضمان الشفافية والمساءلة.	

4. الجهات الدولية: 

يمكن للمنظمات الدولية تقديم:

• دعم تقني وقانوني لضمان توافق الإعلان مع المعايير الدولية.	

• دور الوساطة بين الفصائل السياسية عند وجود نزاعات.	

• تمويل برامج الحوار والمشاركة العامة، مع ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.	

الخطوات الأساسية لتنفيذ الإعلان الدستوري

1. صياغة المحتوى:

• تحديد هيكل الحكم، بما يشمل توزيع الصلاحيات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.	

• وضع أولويات المرحلة الانتقالية، مثل إصلاح القضاء، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وضمان حماية حقوق 	
الإنسان.

• تحديد آليات المشاركة الشعبية لضمان انخراط جميع الفئات في صياغة الدستور الدائم.	

• وضع جدول زمني واضح للانتخابات والانتقال إلى مرحلة الحكم الدائم، مع مرونةٍ للتكيف مع التحديات 	
المستجدة.

2. النص على تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية:

• لضمان المحاسبة وكشف الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر.	

3. تأمين الدعم الدولي:

• تقديم مساعدات فنية ومالية دون المساس بالسيادة الوطنية.	

• دور الوسطاء الدوليين في تسهيل المفاوضات بين الأطراف السياسية المتنافسة.	
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4. التحضير لصياغة الدستور الدائم:

• ينص الإعلان الدستوري على تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة تتولى صياغة الدستور الجديد وفق آلية 	
تشاركية شفافة.

• تحديد إطار زمني لصياغة الدستور، يضمن استكمال العملية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.	

المكونات الأساسية للإعلان الدستوري

1. المقدمة:

• توضيح أهداف المرحلة الانتقالية، مثل تحقيق العدالة، والمصالحة الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية.	

• الاعتراف بشرعية الهيئات الانتقالية، مع التأكيد على أهمية التوافق الوطني في إدارة المرحلة المؤقتة.	

2. المبادئ العامة للحكم:

• السيادة الشعبية: التأكيد على أنَّ السلطة تنبع من إرادة الشعب.	

• سيادة القانون: ضمان أنَّ جميع القوانين تلتزم بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.	

• التعددية السياسية: تأكيد مشاركة جميع القوى السياسية دون إقصاء.	

• الوحدة الوطنية والمصالحة: تعزيز السلم المجتمعي وإنهاء النزاعات الداخلية.	

3. هيكل الحكم الانتقالي:

يحدد الإعلان الدستوري طبيعة المؤسسات الانتقالية وصلاحياتها، بما في ذلك:

• السلطة التنفيذية: تحديد اختصاصات الحكومة الانتقالية وآليات اتخاذ القرار.	

• السلطة التشريعية: إنشاء هيئة تشريعية مؤقتة لسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة.	

• السلطة القضائية: ضمان استقلال القضاء وإنشاء محاكم خاصة للفصل في القضايا خلال مرحلة 	
النزاع المسلح.

4. الحقوق والحريات الأساسية:

يجب أن ينص الإعلان على حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك:

• الحريات المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي.	

• حظر التمييز على أساس العرق، الدين، الجنس، أو التوجه السياسي.	

• ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في المشاركة السياسية.	

5. آليات العدالة الانتقالية:

• إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.	
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6. خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية:

• وضع جدول زمني واضح لإعداد الدستور الدائم وإجراء الانتخابات.	

• ضمان مشاركة شعبية واسعة من خلال استفتاء عام أو جمعية تأسيسية.	

• وضع آليات واضحة لنقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً.	

7. إصلاح المؤسسات الأمنية:

• إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والشرطة لضمان عملها تحت إشراف مدني.	

• دمج المجموعات المسلحة السابقة ضمن مؤسسات الدولة، مع فرض ضوابط تمنع عسكرة السياسة.	

8. آليات تعديل الإعلان الدستوري:

• وضع إجراءات مرنة للتعديل، تضمن استجابة الإعلان الدستوري للتحديات الطارئة خلال المرحلة 	
الانتقالية.

مراحل العمل على الإعلان الدستوري

تتطلــب صياغــة الإعــان الدســتوري المــرور بعــدة مراحــل أساســية لضمــان شــموله وشــرعيته وفعاليتــه فــي إدارة 
المرحلــة الانتقاليــة. ويجــب أن تتســم العمليــة بالشــفافية والتشــاركية، مــع تحقيــق التــوازن بيــن الســرعة فــي 
التنفيــذ والتوافــق الوطنــي. وفيمــا يلــي المراحــل الأساســية، والجهــات الفاعلــة المشــاركة، والاعتبــارات المهمــة 

لضمــان نجاحــه.

1. المرحلة التحضيرية

الهدف:

• وضع الأسس الأولية لعملية إعداد الإعلان الدستوري، وتحديد القضايا الرئيسة التي يجب أن يتناولها.	

الإجراءات الرئيسة:

• تشكيل لجنة تحضيرية تتولى إدارة العملية ووضع جدول زمني للمراحل المختلفة.	

• تحديد الأطراف المعنية، والتي تشمل: 	

• القوى السياسية المختلفة.	

• منظمات المجتمع المدني.	

• الخبراء القانونيين والدستوريين.	

• ممثلي الفئات المجتمعية المختلفة لضمان الشمولية.	

• تحديد القضايا الأساسية التي يجب تناولها في الإعلان الدستوري، مثل: 	

• هيكل الحكم الانتقالي وصلاحيات المؤسسات المختلفة.	

• الحقوق والحريات وضمانات حماية الأفراد.	

• الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.	

• الإصلاحات الأمنية والقضائية لضمان سيادة القانون.	
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2. مرحلة الصياغة

الهدف:

• إعداد المسودة الأولى للإعلان الدستوري استناداً إلى المبادئ المتفق عليها.	

الإجراءات:

• عقد اجتماعات تشاورية بين القوى السياسية والقانونيين والمجتمع المدني لجمع وجهات النظر.	

• صياغة المسودة الأولية وفق الأولويات الوطنية المتفق عليها.	

• تحديد صلاحيات المؤسسات الانتقالية، وآليات حماية الحقوق الأساسية، وخريطة الطريق للانتقال 	
السياسي.

3. مرحلة التشاور

الهدف:

• ضمان قبول واسع للإعلان الدستوري من خلال مشاركة أصحاب المصلحة والجمهور في مناقشته.	

الإجراءات:

• نشر المسودة الأولية على نطاق واسع بين القوى السياسية والمجتمع المدني.	

• عقد منتديات حوارية وجلسات استماع تشمل المواطنين والفئات المهمشة لضمان تمثيل الجميع.	

• استقبال مقترحات التعديل وإعادة النظر في بعض البنود إذا لزم الأمر.	

4. مرحلة التبني والمصادقة

الهدف:

• اعتماد الإعلان الدستوري بشكل رسمي ليصبح الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.	

الإجراءات:

• عرض المسودة النهائية على هيئة الحكم للتصويت عليها.	

• ضمان التوافق الوطني قبل اعتماد الإعلان، لتجنب النزاعات المستقبلية.	

• إذا كان ممكناً، تنظيم استفتاء شعبي لإضفاء شرعية أكبر على الوثيقة.	

5. مرحلة التنفيذ

الهدف:

• تفعيل أحكام الإعلان الدستوري، وإدارة الحكم وفقاً لمبادئه خلال المرحلة الانتقالية.	

الإجراءات:

• تشكيل المؤسسات الانتقالية المنصوص عليها في الإعلان، مثل الحكومة والمجلس التشريعي المؤقت.	

• ضمان الرقابة القانونية على تنفيذ الإعلان عبر القضاء والهيئات الرقابية المستقلة.	

• بدء الاستعدادات لصياغة الدستور الدائم وفق الآليات المحددة في الإعلان الدستوري.	
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ت - تشكيل الحكومة الانتقالية: خطوة محورية في عملية الانتقال السياسي

مع تعيين رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية السيد أحمد الشرع، وتشكيل هيئة الحكم، وإقرار الإعلان الدستوري، 
تأتي المرحلة التالية: تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وتنفذ أحكام الإعلان الدستوري، وتضع 

الأسس للتحول الديمقراطي في سوريا.

من يشكل الحكومة الانتقالية؟

الرئيس تحت إشراف هيئة الحكم:

في السيناريو الأمثل، يقوم رئيس المرحلة الانتقالية )أحمد الشرع( باقتراح قائمة بالمرشحين للمناصب الوزارية، ويتم 
عرضها على هيئة الحكم لمراجعتها والتأكد من توافقها مع المعايير المحددة.

خيارات مراجعة هيئة الحكم:

• قبول الترشيحات كما هي إذا استوفت المعايير.	

• اقتراح تعديلات لضمان تمثيل أوسع، أو لتجنب شخصيات مثيرة للجدل.	

• رفض بعض الترشيحات إذا لم تكن متوافقة مع المعايير، وإعادة النظر فيها.	

لماذا هذا النموذج؟

• يوازن بين القيادة والمساءلة: يمنح الرئيس دوراً قيادياً، لكنَّه يخضع للمراجعة والموافقة من قبل هيئة الحكم.	

• يضمن التمثيل الشامل: يتيح مشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية، ما يمنع احتكار السلطة.	

• يمنع الاستفراد بالقرار: يعزز التوافق الوطني، ويمنع اتخاذ قرارات أحادية من قبل الرئيس.	

دور الأمم المتحدة في تشكيل الحكومة

إشراف استشاري وليس توجيهي:

لا يحتاج تشكيل الحكومة إلى إشراف مباشر من الأمم المتحدة، لكنَّه قد يكون مفيداً في تقديم المشورة والدعم 
الفني، دون فرض قرارات على السوريين.

الدور الممكن للأمم المتحدة:

• تقديم استشارات فنية حول هيكلة الحكومة ومعايير الشفافية.	

• الوساطة بين الأطراف السورية في حال وجود خلافات حول التعيينات.	

• المراقبة لضمان التزام التعيينات بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.	
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لماذا لا يجب أن يكون هناك إشراف دولي مباشر؟

• حماية السيادة الوطنية: التدخل المباشر قد يقوّض شرعية الحكومة الانتقالية.	

• التجارب السابقة أثبتت أنَّ الحلول المفروضة دولياً غالباً ما تفشل في تحقيق استقرار مستدام.	

أهمية تشكيل حكومة انتقالية

1. تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية:

• تشكل الحكومة الذراع التنفيذي لهيئة الحكم، وتضمن تنفيذ السياسات المتفق عليها.	

• تشرف على الملفات الحساسة، مثل الأمن، الاقتصاد، إعادة الإعمار، والخدمات العامة.	

2. تحقيق الاستقرار وتعزيز الشرعية:

• وجود حكومة انتقالية منظمة وفعالة يعزز ثقة المواطنين، ويضفي شرعية على المرحلة الانتقالية.	

• تجنب حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى صراعات داخلية جديدة.	

3. وضع أسس الحكم المستقبلي:

• تعمل الحكومة على إنشاء مؤسسات ديمقراطية دائمة، وفق معايير الحوكمة الرشيدة.	

• تضع سياسات تنموية واستراتيجية تضمن الاستقرار على المدى الطويل.	

الخطوات الرئيسة لتشكيل الحكومة الانتقالية

1. تحديد تفويض الحكومة الانتقالية:

يجب أن يحدد الإعلان الدستوري صلاحيات الحكومة الانتقالية، والتي قد تشمل:

• الإشراف على العملية الانتخابية لضمان انتقال ديمقراطي مستدام.	

• إصلاح قطاع الأمن، وضمان السيطرة المدنية على القوات المسلحة.	

• إدارة الخدمات العامة مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية.	

• وضع سياسات اقتصادية تمنع الانهيار الاقتصادي وتدعم التعافي.	

• إرساء العدالة الانتقالية عبر إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة الثقة في النظام القضائي.	

المجالس واللجان الاستشارية

• تشكيل لجان مستقلة لمتابعة قضايا مثل إعادة الإعمار، المصالحة الوطنية، وإصلاح القضاء.	

• إنشاء لجنة رقابية لمتابعة الأداء الحكومي ومنع الفساد، وضمان الشفافية والمساءلة.	
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2. معايير اختيار أعضاء الحكومة:

يجب أن يكون تعيين الوزراء والمسؤولين قائماً على مبادئ أساسية، أهمها:

• الكفاءة: اختيار شخصيات ذات خبرة عملية، وليس فقط بناءً على الولاءات السياسية.	

• النزاهة: التأكد من عدم تورط الوزراء في الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.	

• عدم الإقصاء: ضمان عدم التمييز بناءً على الطائفة، العرق، أو الانتماء المناطقي.	

• التوازن بين الاستقلالية والانتماء السياسي: تضم الحكومة شخصيات مستقلة، إلى جانب ممثلي القوى 	
السياسية لضمان التوافق الوطني.

• تجنب عسكرة الحكم: يمنع تعيين شخصيات عسكرية أو قادة فصائل مسلحة في مناصب مدنية حساسة.	

3. عملية تعيين الحكومة الانتقالية:

الخطوات التنفيذية

التشاور السياسي:•	

• يجري رئيس المرحلة الانتقالية وهيئة الحكم مشاورات مع القوى السياسية والمجتمع المدني.	

• تقديم قائمة بالمرشحين المحتملين للمناصب الوزارية.	

الموافقة والتصديق:•	

• عرض القائمة النهائية على هيئة الحكم لاعتمادها أو اقتراح تعديلات عليها.	

• في حال وجود خلافات، يمكن اللجوء إلى لجان تحكيم أو تصويت داخلي داخل الهيئة الحاكمة.	

الإعلان الرسمي والتكليف:•	

• يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، ويؤدي الوزراء القسم أمام رئيس المرحلة الانتقالية أو هيئة الحكم.	

• يبدأ الوزراء بتنفيذ خطط العمل الخاصة بوزاراتهم.	

أولويات عمل الحكومة الانتقالية

1. تعزيز الأمن والاستقرار:

• إعادة هيكلة القوات الأمنية، وإخضاعها للرقابة المدنية.	

2. تحسين الخدمات الأساسية:

• ضمان الوصول العادل إلى الغذاء، المياه، الرعاية الصحية.	

• تطوير قطاعي التعليم والصحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية.	

3. إدارة الاقتصاد ومنع الانهيار:

• تنفيذ خطط إنعاش اقتصادي قصيرة الأجل.	

• تشجيع الاستثمارات الخارجية والمساعدات الدولية.	
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توصيات لضمان نجاح الحكومة الانتقالية:

• الشفافية: الإعلان عن أسماء الوزراء، وخبراتهم، وأولويات الحكومة في بيان رسمي.	

• التوافق الوطني: إشراك القوى السياسية والمجتمعية لتجنب الانقسامات.	

• تحديد الصلاحيات بوضوح لمنع الصراعات بين المؤسسات.	

• دعم دولي متوازن دون تبعية لأي طرف خارجي.	

• إشراك المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي.	

رابعاً. صياغة الدستور: المرحلة القادمة في العملية الانتقالية

مــع إقــرار الإعــان الدســتوري وتشــكيل الحكومــة الانتقاليــة، تصبــح الخطــوة الحاســمة التاليــة هــي صياغــة دســتور 
دائــم عبــر لجنــة تأسيســية، لضمــان انتقــال سياســي مســتقر يؤســس لنظــام ديمقراطــي يحكــم ســوريا علــى 

المــدى الطويــل.

أهمية صياغة الدستور

1. إنهاء الوضع المؤقت:

• يحل الدستور الدائم محل الإعلان الدستوري المؤقت، ويضع إطاراً قانونياً دائماً للحكم.	

2. إرساء الشرعية السياسية والقانونية:

• يحدد القواعد القانونية والمؤسسية للدولة، وينظم توزيع السلطة وصلاحياتها.	

3. ترسيخ الحقوق والحريات:

• يضمن حماية حقوق المواطنين، والمساواة أمام القانون، والعدالة الاجتماعية.	

4. تحديد هياكل الدولة:

• يضع الدستور الأسس للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحدد العلاقات بينها لضمان التوازن 	
ومنع الاستبداد.

5. وضع الإطار القانوني للانتخابات:

• ينظم العمليات الانتخابية، ويحدد القواعد القانونية لنقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً.	
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خطوات صياغة الدستور

1. تشكيل اللجنة التأسيسية:

• انتخاب مباشر من الشعب )خيار مثالي لكنَّه قد يكون صعباً في ظل الاضطرابات الانتقالية(.	

• تعيينها من قبل هيئة الحكم الانتقالية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني.	

• مزيج من التعيين والانتخاب لضمان التوازن بين التمثيل الشعبي والفعالية السياسية.	

معايير التمثيل في اللجنة

يجب أن تضم اللجنة ممثلين عن جميع فئات المجتمع، بما في ذلك:

• خبراء قانونيون متخصصون في الدساتير والحوكمة.	

• ممثلو الأحزاب السياسية لضمان التوافق الوطني.	

• ممثلو المجتمع المدني، مع التأكيد على تمثيل النساء والأقليات.	

• شباب لضمان إشراك الأجيال الجديدة في بناء مستقبل البلاد.	

• ممثلو المناطق المتضررة من النزاع لضمان تلبية احتياجاتها في الدستور.	

مهام اللجنة

• تحديد المبادئ الدستورية الأساسية التي ستشكل الأساس القانوني للدولة.	

• صياغة المسودة الدستورية بناءً على المشاورات العامة.	

• إجراء مراجعات وتعديلات بعد جمع آراء المواطنين والأطراف السياسية.	

2. المشاورات العامة

أهمية المشاورات:

يجــب أن تكــون عمليــة صياغــة الدســتور تشــاركية وشــاملة لضمــان شــرعية الدســتور، ومنــع فرضــه مــن قبــل فئــة 
معينة.

آليات إشراك المواطنين:

• جلسات حوار وطني تجمع مختلف الفئات لمناقشة القضايا الدستورية.	

• استطلاعات رأي واستبيانات للحصول على آراء المواطنين حول القضايا الأساسية.	

• منصات إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم.	

• إشراك وسائل الإعلام لنشر التوعية حول العملية الدستورية وضمان شفافيتها.	
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3. كتابة المسودة الدستورية

يتضمن الدستور النقاط الرئيسة التالية:

أ. شكل نظام الحكم:

• نظام رئاسي، برلماني، أم مختلط؟	

• مركزية أم لا مركزية؟ )معالجة قضايا الحكم الذاتي للأكراد أو مناطق أخرى(.	

ب. فصل السلطات ومنع الاستبداد:

• تحديد صلاحيات رئيس الدولة والحكومة والبرلمان.	

• وضع آليات رقابة ومساءلة بين السلطات.	

ت. الحقوق والحريات الأساسية:

• حرية التعبير، والدين، والتجمع.	

• حقوق المرأة والمساواة بين المواطنين.	

• حقوق الأقليات العرقية والدينية.	

ث. استقلال القضاء:

• وضع ضمانات لعدم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.	

• إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية القوانين واللوائح.	

ج. إدارة قطاع الأمن والدفاع:

• إخضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية للرقابة المدنية.	

• منع عسكرة السياسة وضمان حيادية الجيش.	

ح. النظام الانتخابي وآليات تشكيل الحكومات

• تحديد نظام الانتخابات )نسبي، فردي، مختلط(.	

• وضع قوانين للأحزاب السياسية لضمان التعددية السياسية.	

خ. اللامركزية والحكم المحلي:

• تحديد صلاحيات المحافظات والإدارات المحلية.	

• ضمان توازن السلطة بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية.	
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4. مراجعة الدستور والنقاش العام:

بعد كتابة المسودة، يتم عرضها على:

• المجلس التشريعي الانتقالي لمناقشتها وإجراء التعديلات الضرورية.	

• الرأي العام عبر مشاورات وطنية لجمع الملاحظات وإجراء التعديلات النهائية.	

5. التصديق على الدستور:

تتم المصادقة على الدستور عبر واحدة من الخيارات التالية:

الخيار الأفضل: الاستفتاء الشعبي:•	

• يتم تقديم الدستور إلى الشعب مباشرة للتصويت عليه.	

• يمنح هذا الخيار شرعية قوية، لكنه يتطلب استقراراً أمنياً وقدرات لوجستية متقدمة.	

الخيار البديل: المصادقة من قبل المجلس التشريعي:•	

• إذا تعذر إجراء استفتاء، يمكن اعتماد الدستور من قبل الهيئة الحاكمة الانتقالية كإجراء مؤقت.	

ما الذي يحدث بعد التصديق؟

• يصبح الدستور هو القانون الأساسي للدولة.	

• يتم إلغاء العمل بالإعلان الدستوري المؤقت، والبدء في تنفيذ أحكام الدستور الجديد.	

6. التنفيذ والانتقال إلى الحكم الدائم:
• بعد تبني الدستور:	

• مواءمة القوانين الوطنية مع الدستور الجديد لضمان عدم وجود تعارض قانوني.	

• إجراء انتخابات عامة لاختيار حكومة دائمة وفقاً للقواعد الدستورية الجديدة.	

• تشكيل مؤسسات دستورية جديدة مثل المحكمة الدستورية لضمان الامتثال للدستور.	
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خامســاً. الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية: المرحلــة الأخيــرة مــن 

العمليــة الانتقاليــة فــي ســوريا

تمثــل الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية المحطــة الأخيــرة فــي العمليــة الانتقاليــة، حيــث يتــم نقــل الســلطة إلــى 
حكومــة منتخبــة ديمقراطيــاً، ممــا يعــزز الاســتقرار السياســي ويمنــح الشــرعية للنظــام الجديــد. لضمــان نجــاح 
هــذه الانتخابــات، يجــب أن تتــم وفــق معاييــر الشــفافية، النزاهــة، والتمثيــل الشــامل، مــع توفيــر بيئــة آمنــة وعادلــة 

لمشــاركة جميــع الســوريين.

1. الشروط الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

أ. تحقيق الأمن والاستقرار:

• ضمان أمن الناخبين ومنع أي محاولات للعنف أو الترهيب خلال العملية الانتخابية.	

• تأمين مراكز الاقتراع في جميع المناطق، بحيث يتمكن الجميع من التصويت بحرية وأمان.	

ب. الإطار القانوني والمؤسسي:

• اعتماد قانون انتخابي عادل ينظم العملية وفق المعايير الدولية.	

• إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تضم قضاة، خبراء قانونيين، وممثلي المجتمع المدني لضمان الحياد 	
والشفافية.

• وضع آليات واضحة لحل النزاعات الانتخابية، لمنع التلاعب أو الطعون غير العادلة.	

ت. ضمان المشاركة الواسعة:

يجب أن تشمل الانتخابات جميع السوريين المؤهلين للتصويت، بما في ذلك:

• اللاجئون والنازحون عبر توفير آليات تصويت مناسبة.	

• الأقليات والفئات المهمشة لضمان عدم إقصائهم.	

• النساء والشباب عبر سياسات تمكين وتشجيع المشاركة السياسية.	

ث. تعزيز الوعي الانتخابي والتثقيف المدني:

• إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم الانتخابية، وآليات التصويت، وأهمية المشاركة 	
الديمقراطية.

• توفير موارد تثقيفية عبر وسائل الإعلام ومنصات إلكترونية، لضمان إدراك الناخبين لمجريات العملية 	
الانتخابية.
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2. الخطوات الأساسية لتنظيم الانتخابات

أ. إنشاء لجنة انتخابية مستقلة:

يتم تشكيلها من شخصيات قانونية محايدة لضمان نزاهة الانتخابات، وتكون مسؤولة عن:

• إدارة تسجيل الناخبين والتأكد من دقة بياناتهم.	

• الإشراف على فرز الأصوات وإعلان النتائج بشفافية.	

• التعامل مع الشكاوى والطعون الانتخابية وفق آليات قانونية واضحة.	

ب. تسجيل الناخبين:

• إعداد سجل انتخابي شامل يشمل المقيمين، النازحين، واللاجئين، مع آليات تحقق دقيقة.	

• إطلاق حملة تسجيل وطنية تشمل مراكز داخل سوريا وخارجها لضمان مشاركة أوسع.	

ت. ترشيح المرشحين والموافقة عليهم:

يجب وضع معايير واضحة لقبول الترشح، تتضمن:

• عدم التورط في جرائم حرب أو قضايا فساد.	

• احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.	

• توفر الحد الأدنى من التعليم والخبرة السياسية.	

• السماح بمشاركة الأحزاب والمستقلين لضمان التعددية السياسية.	

ث. الحملات الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص

يجب أن يحصل جميع المرشحين على فرص متساوية للوصول إلى الناخبين عبر:

• استخدام وسائل الإعلام الرسمية والخاصة دون انحياز لأي طرف.	

• تنظيم مناظرات عامة ومقابلات إعلامية لعرض البرامج الانتخابية.	

• فرض سقف مالي على الحملات لمنع التأثير المالي غير العادل.	
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ج. يوم الانتخابات:

• توزيع مراكز الاقتراع في جميع المناطق السورية، مع توفير مراكز خاصة للاجئين في الخارج.	

• اعتماد إجراءات أمان مثل التصويت السري، استخدام الحبر الذي لا يمحى، والمراقبة على عمليات الفرز.	

• نشر مراقبين محليين ودوليين لضمان عدم التلاعب أو التزوير.	

ح. فرز الأصوات وإعلان النتائج:

• يتم فرز الأصوات بشفافية بحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين.	

• الإعلان الفوري للنتائج الأولية، مع ضمان إمكانية تقديم الطعون القانونية في حال وجود مخالفات.	

3. الرقابة الدولية ودورها في الانتخابات:

• لا ينبغي أن تكون هناك إدارة مباشرة للأمم المتحدة، لكن يمكن أن يكون دورها استشارياً ومراقباً 	
لضمان احترام السيادة السورية.

• يمكن للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية تقديم: 	

• مراقبين دوليين لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التزوير.	

• مساعدة فنية في إدارة العملية الانتخابية وتدريب الموظفين.	

• دعم لوجستي وتقني، خاصة فيما يتعلق بتأمين التصويت الإلكتروني أو تسجيل الناخبين.	

ما هي الحدود المطلوبة للدور الدولي؟

• عدم فرض أي مرشحين أو سياسات خارجية، وترك القرار للشعب السوري.	

• تقديم الدعم بناءً على طلب الحكومة الانتقالية أو اللجنة الانتخابية، دون التدخل في تفاصيل العملية 	
السياسية.

4. توصيات لضمان انتخابات ديمقراطية ناجحة

أ. التوقيت المناسب:

• يجب عدم التسرع في إجراء الانتخابات قبل استكمال الإصلاحات الأمنية والقانونية.	

• التأكد من وجود حد أدنى من الاستقرار لمنع العنف الانتخابي.	
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ب. الإطار القانوني القوي:

• وضع قانون انتخابي دقيق يمنع التلاعب ويوفر بيئة عادلة للمنافسة السياسية.	

ت. الشفافية الكاملة:

• نشر جميع المعلومات المتعلقة بالانتخابات، والسماح للمراقبين بالاطلاع على تفاصيل العملية.	

ث. إشراك المجتمع الدولي:

• الاستفادة من الدعم الدولي في مجال الرقابة والتدريب، مع ضمان أن تكون الانتخابات بقيادة سورية 	
بالكامل.

ج. ضمان انتقال سلس للسلطة:

• تحديد جدول زمني واضح لنقل السلطة من الحكومة الانتقالية إلى الحكومة المنتخبة.	

• تشكيل لجنة إشراف على نقل المهام، لمنع الفراغ السياسي أو الأزمات الدستورية.	

5. ما بعد الانتخابات

بمجرد إعلان نتائج الانتخابات:

• يتم تشكيل البرلمان الجديد والحكومة المنتخبة وفق الدستور الجديد.	

• تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية، ويتم نقل السلطة بشكل سلمي إلى الفائزين.	

• تبدأ مرحلة البناء الديمقراطي المستدام، حيث يعقد البرلمان جلسات تأسيسية لتحديد السياسات 	
والإصلاحات المستقبلية.

• يتم إنشاء آليات رقابية لمتابعة تنفيذ القرارات الدستورية، والإدارية، وضمان الشفافية، والمساءلة.	

• تستأنف الحكومة الجديدة جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، التي أطلقتها الحكومة الانتقالية.	
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سادساً: التوصيات

إلى الحكومة الحالية:

1. تنفيذ عملية الانتقال السياسي وفق آليات واضحة ومحددة:

• الاستفادة مما ورد في هذا التقرير لضمان انتقال تعددي يضمن الشرعية.	

• وضع خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وإجراءات تنفيذية، ضمن أطر قانونية واضحة.	

2. تحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي:

• وضع مواعيد محددة وقابلة للتنفيذ لكل مرحلة من مراحل الانتقال لضمان الالتزام، وتجنب الفراغ 	
السياسي.

• العمل على تشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية والمساءلة.	

3. تعزيز الشفافية في عمل مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته:

• ضمان وضوح أهداف وآليات مؤتمر الحوار الوطني، مع نشر تقارير دورية عن التقدم المحرز.	

• نشر المخرجات النهائية للحوار الوطني، وإشراك المجتمع المدني والقوى السياسية في مناقشتها 	
وتنفيذها.

إلى المجتمع الدولي

1. تقديم الدعم الفني والمالي مع ضمان السيادة الوطنية:

• تقديم مساعدات تقنية ومالية لدعم بناء مؤسسات الحكم وتعزيز قدرتها في الإدارة العامة، القضاء، 	
الأمن، والاقتصاد.

• تمويل مشاريع إعادة الإعمار لضمان تنمية شاملة تخدم جميع السوريين، مع التأكيد على عدم فرض 	
أجندات سياسية.

• دعم مسار العدالة الانتقالية.	

2. تعزيز عمليات المراقبة والاستشارة مع احترام القرار الوطني:

• توفير خبرات دولية محايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التلاعب بإرادة الناخبين.	

• تقديم استشارات فنية وقانونية لدعم صياغة دستور جديد يعكس تطلعات جميع السوريين، دون فرض 	
أي نموذج سياسي خارجي.

• دعم المجتمع المدني السوري ومؤسساته المحلية في بناء ثقافة المواطنة والديمقراطية، لضمان 	
الاستقرار وحماية حقوق الإنسان.
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3. ضمان بيئة دولية داعمة لاستقرار سوريا:

• العمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على معيشة المواطنين.	

• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع التدخلات الخارجية السلبية، وضمان حماية وحدة الأراضي السورية 	
واستقلال القرار الوطني.

إلى المجتمع المدني السوري

1. التنسيق مع الحكومة الانتقالية:

• إنشاء قنوات تواصل بين المجتمع المدني والحكومة لضمان التنسيق الفعّال في تحقيق أهداف الانتقال 	
السياسي.

• المساهمة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالتعاون مع السلطات المحلية لتعزيز ثقة المواطنين في 	
العملية الانتقالية.

• تقديم مقترحات وتوصيات للحكومة الانتقالية بناءً على احتياجات المجتمع، وضمان شمولية السياسات 	
وعدالتها.

2. المشاركة الفاعلة في المراقبة وتعزيز الشفافية:

• تكثيف المشاركة في المشاورات الوطنية حول عملية الانتقال، والسياسات العامة، لضمان توافقها مع 	
تطلعات السوريين.

• مراقبة أداء الحكومة الانتقالية عبر آليات رقابية مستقلة لضمان الالتزام بالشفافية والمساءلة.	

• تعزيز دور الإعلام المستقل في تغطية مراحل العملية الانتقالية وكشف أي انتهاكات تعيق تحقيق 	
الانتقال التعددي والاستقرار.

3. تعزيز الوعي بحقوق المواطنين والحريات الأساسية:

• تنظيم حملات توعوية لرفع مستوى الوعي بـ الحقوق الدستورية، الحريات الأساسية، ودور المواطن في 	
بناء دولة القانون والمؤسسات.

• تدريب الشباب والنساء على مهارات القيادة، المشاركة السياسية، وآليات المناصرة لتعزيز دورهم في 	
الحياة السياسية.

• نشر ثقافة المساءلة المجتمعية عبر تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية حول أهمية الشفافية في 	
الحكم، ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
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4. تعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي:

• دعم مبادرات المصالحة الوطنية عبر تعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع لتجاوز الانقسامات وبناء 	
الثقة.

• تنفيذ برامج إعادة الاندماج للنازحين والعائدين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان تعايش 	
سلمي مستدام.

• توثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم لضحايا النزاع وبشكل خاص ضحايا نظام الأسد، بما يسهم في تحقيق 	
العدالة الانتقالية ومنع تكرار التجاوزات السابقة.

5. تمكين المجتمع المدني كمحرك رئيس في العملية الانتقالية:

• تطوير شراكات بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتعزيز القدرات المؤسسية وتبادل 	
الخبرات في الحوكمة، التنمية، وحقوق الإنسان.

• الضغط على الجهات الفاعلة لضمان بيئة قانونية وتشريعية تحمي حرية تكوين الجمعيات، حرية التعبير، 	
والعمل المدني المستقل.

• دعم مبادرات التنمية المحلية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستقرار، وخلق 	
فرص عمل للمجتمعات المتضررة من النزاع.
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